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الخاتمة
في ختام هذا البحث، يتضح أن جرائم الفساد المالي والإداري تشكل تحديًا عالميًا يؤثر على استقرار الدول ويعرقل التنمية المستدامة. ورغم وجود آليات دولية و وطنية لمكافحة الفساد، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعيق تطبيق هذه الآليات بشكل فعال، مما يتطلب عملًا جادًا ومتكاملًا لتعزيز الجهود المبذولة في محاربة الفساد. من خلال استعراض الآليات القانونية، المؤسسية، والرقابية، تبيّن أن نجاح مكافحة الفساد لا يعتمد فقط على وجود التشريعات المناسبة، بل يتطلب أيضًا إرادة سياسية قوية، وزيادة الوعي المجتمعي، وتعاونًا فعالًا بين الأجهزة الرقابية المحلية والدولية.
أولاً- الاستنتاجات:
 1- الفساد المالي والإداري يشكل عائقًا كبيرًا أمام التنمية المستدامة في معظم الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
 2- الآليات الدولية لمكافحة الفساد، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قد ساهمت في تحديد أطر التعاون الدولي، لكن تطبيقها يواجه تحديات كبيرة بسبب غياب الإرادة السياسية والتنسيق الفعّال بين الدول.
 3- الأجهزة الرقابية الوطنية تفتقر إلى الاستقلالية في بعض الدول، مما يؤدي إلى تقليص فعاليتها في مكافحة الفساد.
 4- التدخلات السياسية في عمل المؤسسات الرقابية تعد أحد العوائق الرئيسية التي تمنع تطبيق قوانين مكافحة الفساد بشكل عادل وفعال.
 5- بالرغم من وجود التشريعات القانونية، إلا أن الثغرات القانونية في بعض الأنظمة تسهل من عملية التهرب من العقوبات من قبل الفاسدين.
 6- الفساد داخل المؤسسات الحكومية يعد من أشد أشكال الفساد الذي يصعب رصده، ويؤثر بشكل كبير على النظام الإداري والتنفيذي في الدولة.
 7- القطاع الخاص يلعب دورًا هامًا في التمكين للفساد من خلال علاقات مشبوهة مع المسؤولين الحكوميين، وهو ما يتطلب استراتيجيات رقابية خاصة لهذا القطاع.
 8- نقص الشفافية في العمليات الحكومية يُعد من أبرز الأسباب التي تساعد على تفشي الفساد، حيث يتم إخفاء المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور.
 9- مشاركة المجتمع المدني والإعلام في مكافحة الفساد تلعب دورًا حيويًا في تسليط الضوء على الحالات الفاسدة، لكنها تتعرض في بعض الحالات للتهديدات والضغوط.
 10- الموارد المالية المحدودة والإمكانيات التقنية الضعيفة في الدول النامية تؤثر على قدرة الأجهزة الرقابية على متابعة وملاحقة الجرائم المالية والإدارية.
ثانياً- المقترحات:
1- تعزيز الإرادة السياسية لمكافحة الفساد من خلال وضع برامج مكافحة الفساد ذات أولوية في الخطط الوطنية.
 2- ضرورة إنشاء آليات مستقلة وفعالة لضمان استقلالية الأجهزة الرقابية وتحصينها من الضغوط السياسية.
 3- تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد من خلال تنفيذ اتفاقيات دولية تضمن التنسيق المشترك بين الدول لملاحقة الفاسدين عبر الحدود.
 4- ضرورة تبني تقنيات حديثة في المراقبة الإلكترونية والمراجعة المالية، مثل الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الكبيرة للكشف عن عمليات الفساد المعقدة.
 5- إصلاح التشريعات القانونية لضمان الشفافية و العدالة في التعامل مع قضايا الفساد، وإغلاق الثغرات القانونية التي يستغلها الفاسدون.
 6- ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد من خلال برامج تثقيفية وإعلامية تعزز من الشفافية والمساءلة.
 7-  وضع سياسات جادة لتحسين مشاركة المجتمع المدني والإعلام في عمليات مكافحة الفساد، بما يضمن حماية الصحفيين والناشطين من أي تهديدات أو عقوبات.
 8- تعزيز الدور الرقابي للبرلمان لضمان متابعة دائمة لجميع القضايا المتعلقة بالفساد، وتفعيل أدوات المساءلة ضد الفاسدين.
 9- استحداث آليات تقنية فعالة لتعقب حركة الأموال، خصوصًا في الصفقات الحكومية، لضمان عدم تورط أي شخص في عمليات غسيل الأموال.
 10- إقامة دورات تدريبية لتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الرقابة المالية والجزائية، بما يمكنهم من التعامل مع الأنظمة التقنية المتقدمة لمكافحة الفساد.
 11- تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة من خلال خلق آليات رقابية مشتركة للتأكد من عدم وجود عمليات رشوة أو فساد في صفقات الأعمال.
 12- ضرورة تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة في ملاحقة الفاسدين، حيث يجب أن تكون العدالة شفافة وغير منحازة، وتضمن محاكمة عادلة للجميع.
في ضوء ما تم عرضه من استنتاجات و توصيات، يمكن القول إن مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري تتطلب إصلاحات شاملة في الأنظمة القانونية و الرقابية على المستويين الدولي و الوطني. ولضمان نجاح هذه الجهود، يجب على الحكومات تعزيز الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية، فضلًا عن العمل المستمر على تطوير آليات الرقابة وتوفير التدريب والقدرات اللازمة للأجهزة المعنية. إن الشفافية و المساءلة هما الركيزتان الأساسيتان في بناء بيئة خالية من الفساد، ويجب أن تعمل كل الدول على تحقيق ذلك لضمان التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات.
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4- بتول عبد العزيز رشيد: دور الصحافة في تدعيم تنفيذ آليات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحث منشور على الموقع          www.arado.org.eg 
5- د. بلقيس أبو إصبع: دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن ، بحث منشور على الموقع                           www.nescoyemen.com .
6- جعفر العلوي: السياسة الجنائية – المفهوم والتطور، بحث منشور على الموقع  www.lawjo.net                                                      
7- خالد شعراوي : الإطار التشريعي لمكافحة الفساد- دراسة مقارنة لتشريعات بعض الدول ، بحث منشور على الموقع      www.socialsomtrast.gov.eg
8- خالد محي الدين أحمد: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التجارب الاقليمية لمكافحة الفساد وغسل الاموال بحث منشور على الموقع             www.khuohey.und-pogar.org                                      
ز- الإتفاقيات والقرارات الدولية
1- العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1966 .
2- المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لعام 1979 .
3- إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لعام 1979 .
4- إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 .
5- إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 .
6- إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية لعام 1996.
7- إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 .
8- إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 .

ح- الدساتير
1- دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952 .
2- دستور دولة الكويت لعام 1962 .
3-  دستور جمهورية العراق المؤقت لعام 1970 .
4- دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971 .
5- دستور الإمارات العربية المتحدة لعام 1971 .
6- دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 .
7- الدستور الجزائري لعام 1996 .
9- قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية لعام 2004 .
10- دستور جمهورية العراق لعام 2005  .

ط- القوانين
1. قانون دائرة تدقيق الحسابات العامة العراقي رقم (17) لسنة 1927 .
2. قانون إنضباط موظفي الدولة العراقي رقم (41) لسنة 1929 الملغي . 
3. قانون إنضباط موظفي الدولة العراقي رقم (69) لسنة 1936 الملغي .
4. قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937.
5. قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لسنة 1943 .
6. القانون المدني المصري رقم (3) لسنة 1949 .
7. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 .
8. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل .
9. قانون ديوان المحاسبة الأردني رقم (28) لسنة 1952 .
10. قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 .
11. قانون محاكمة الوزراء الأردني رقم (35) لسنة 1952 .
12. قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15) لسنة 1958 العراقي.
13. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 . 
14. قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961 .
15. قانون السلطة القضائية العراقي رقم (26) لسنة 1963 الملغي .
16. قانون العقوبات الجزائري رقم (66-156) لسنة 1966 .
17. قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم (42) لسنة 1968 الملغي .
18. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .
19. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل .
20. قانون الخدمة المدنية الليبي رقم (55) لسنة 1976 . 
21. قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم (47) لسنة 1978 .
22. قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل .
23. قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979 المعدل .
24. قانون الإدعاء العام العراقي رقم (159) لسنة 1979 المعدل .
25. قانون رعاية القاصرين العراقي رقم (78) لسنة 1980 المعدل .
26. قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم (194) لسنة 1980 الملغي .
27. قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنة 1981 .
28. قانون رعاية الأحداث العراقي رقم (76) لسنة 1983 .
29. قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 .
30. قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (32) لسنة 1986 المعدل . 
31. قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم (6) لسنة 1990 الملغي .
32. قانون مجلس المحاسبة الجزائري رقم (90 – 30) لسنة 1990 .
33. قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل .
34. قانون الخدمة المدنية اليمني رقم (19) لسنة 1991 .
35. قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني رقم (39) لسنة 1992 .
36. قانون الجرائم الإقتصادية الأردني رقم (11) لسنة 1993 .
37. قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 .
38. قانون الإجراءات الجنائية اليمني رقم (14) لسنة 1994 .
39. قانون إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة اليمني رقم (6) لسنة 1995.
40. قانون مصادقة العراق على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 1996 .
41. قانون الإثبات اليمني رقم (21) لسنة 1998 .
42. قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي الإتحادي رقم (4) لسنة 2001 .
43. قانون أصول المحاكمات الجزائرية اللبناني رقم (328) لسنة 2001 .
44. القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002 .
45. قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم (22) لسنة 2002 .
46. قانون غسل الأموال المصري رقم (80) لسنة 2002
47. قانون مصادقة الأردن على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم (28) لسنة 2004 .
48.  أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (45) لسنة 2003 ( قانون المنظمات غير الحكومية ) الملغي .
49. أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (55) لسنة 2004 (مفوضية النزاهة العامة) .
50. أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 ( قانون المفتشين العموميين) .
51. أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (77) لسنة 2004 ( قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 ) 
52. أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (93) لسنة 2004 (قانون مكافحة غسيل الأموال) .
53. قانون مصادقة الجزائر على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم (04-128) لسنة 2004 .
54. قانون الذمة المالية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2005 .
55. قانون تنظيم أعمال التأمين العراقي رقم (10) لسنة 2005 .
56. قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل .
57. قانون مصادقة اليمن على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم (47) لسنة 2005 .
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